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   يئاضق رارق ىلع قیلعتلا+ ينوناق صن لیلحتل ةیقیبطت جذامن : ةسماخلا ةرضاحملا

  

  :تحلیل نص المادة الأولى من القانون المدني الجزائري  : الأول جذومنلا 

  :تنص المادة الأولى من القانون المدني الجزائري 

  .فحواھا أو في یسري القانون على جمیع المسائل التي تتناولھا نصوصھ في لفظھا " 

  .جد فبمقتضى العرفوي بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة ،فإذا لم یلم یوجد نص تشریعي ،حكم القاض وإذا

  ." جد فبمقتضى مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالةوفإذا لم ی

المتضمن  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام 20:المؤرخ في  58- 75:الأمر رقم  :المصدر ( 

  ).- وتطبیقھا  آثار القوانین– الباب الأول–أحكام عامة  -الكتاب الأولالقانون المدني ، المعدل والمتمم ،

  المرحلة التحضیریة : أولا 

  :التحلیل الشكلي -

  ھویة النص -1-

  نص تشریعي ھو عبارة عن مادة من القانون المدني الجزائري :طبیعة النص 

المتضمن  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام 20:المؤرخ في  58-  75:الأمر رقم  :المصدر الشكلي 

  )نقطة  01( .آثار القوانین وتطبیقھا–الأول  لبابا–أحكام عامة  -القانون المدني ، المعدل والمتمم ،الكتاب الأول

  بناء النص -2-

  :البناء  الطبوغرافي

  یتكون النص من ثلاث فقرات قصیرة 

  .فحواھا ........تبدأ من یسري القانون : فقرة الأولى ال

  .العرف ...........وإذا لم یوجد نص:الفقرة الثانیة 

  .العدالة ...................فاذا لم یوجد :الفقرة الثالثة 

  . تسلسل منطقي للأفكار  : البناء المنطقي

  . مصطلحات قانونیةجاءت المادة بألفاظ سھلة وواضحة تحتوي على :البناء اللغوي 

  :التحلیل الموضوعي  

  : مصطلحاتالشرح  -1-

  ....التشریع ،مبادئ الشریعة الإسلامیة ،العرف ،: تاحلطصملا حرش مثلا  
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  . المصادر الرسمیة والاحتیاطیة   للقانون :الفكرة العامة  -2-

   :الأفكار الأساسیة  -3-

  التشریع كمصدر رسمي للقانون  -1-

  مبادئ الشریعة الإسلامیة والعرف كمصدر للقانون في  حالة عدم وجود التشریع  -2-

  .مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة كمصدر احتیاطي للقانون  -3-

  . فیما تتمثل مصادر القانون طبقا للقانون المدني الجزائري  :الإشكالیة  -4-

   ةیریرحتلا ةلحرملا: ایناث 

  ةطخلا طبض

  مقدمة 

  المصادر الرسمیة للقانون :المبحث الأول 

  التشریع : المطلب الأول 

  مبادئ الشریعة الإسلامیة : المطلب الثاني 

  العرف : المطلب الثالث 

  :المصادر الاحتیاطیة للقانون  :المبحث الثاني

  مبادئ القانون الطبیعي : المطلب الأول 

  المطلب الثاني ،قواعد العدالة 

  .خاتمة

المراجع التي تناولت  لمادة الأولى اعتمادا على الخطة المقترحة یتطلب الاستعانة بمختلفاولتحلیل 

 يف ءاج ام ریر حتب كلذو   ةداملاب تدر و  يتلا ةینو ناقلا لئاسملا ةشقانم مصادر القانون ثم یتولى الطالب 

 )بلاطملاو  ثحابملا ( عو ضو ملا بلصل يوالتسلسل يلیصفتلا وبالعرض ةمدقملا نم اءدب  ةطخلا رصانع

  . ةمتاخلاب  ءاهتناو 
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  التعلیق على قرار قضائي:النموذج الثاني  

  الصادر عن المحكمة العلیا   القرارالقضائي-

 2001/01/17بقرار صادر من المحكمة العلیا 

 .العاصمة الجزائر ببن عكنون، الأبیار، 1960دیسمبر 11في جلستھا العلنیة المنعقدة بشارع 

 :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي بیانھ

 .المدنیةالإجراءات وما یلیھا من قانون 231-233-235-239-244-257بناءا على المواد 

 وعلى مذكرة جواب1999جویلیة 21بعد الإطلاع على عریضة الطعن بالنقض المودعة بتاریخ 

 المطعون ضده، وبعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب وإلى المحامي العام

  .في تقدیم طلباتھ المكتوبة

 عن مجلس قضاء1999/03/31لنقض في القرار الصادر بتاریخ با) د م(طعن المسمى  حیث

 عن محكمة سیدي أمحمد،1998/06/26الجزائر والذي قضى بتأیید الحكم المستأنف الصادر بتاریخ 

 والذي قضى بقبول دعوى المدعیة شكلا، وفي الموضوع إبطال عقد بیع القطعة الأرضیة المبرم

 وذلك) د م(والبائع ) ع م(الممثلة من طرف مسیرھا  بین شركة الحبوب الذھبیة1997/11/23في 

 بأن یرجع للمدعیة) د م(المدعى علیھ إلزام من القانون المدني، وتبعا لذلك 86استنادا لأحكام المادة 

 دج كتعویض عن الأضرار التي50.000,00دج زائد 1.500.000الشركة الثمن المقدر بمبلغ 

  .أصابتھا

 :بھ بالنقض إلى وجھینأنّ الطاعن استند في طل حیث

 مأخوذ من سوء تطبیق القانون، وفي بیان ذلك یقول الطاعن أن شروط التدلیس: عن الوجھ الأول

 قد عاین القطعة) ع م(لا تتوفر في قضیة الحال إذ یستخلص من العقد أن مسیر الشركة السید 

 ذي كان فوق الأرض،الأرضیة قبل التوقیع على العقد ولم یبد أي تحفظ بخصوص أنبوب الغاز ال

  .فمشاھدتھ لھذا الأنبوب ینفي بصورة مطلقة استعمال الغش من طرف البائع

 مأخوذ من القصور في الأسباب، وفي بیان ذلك یقول الطاعن أنّھ قدم للمناقشة :الوجھ الثانيعن 

 أنّ قضاةالعقد بوجود الأنبوب، غیر  إبرامعّدة مستندات تفید بأنّ المطعون ضدھا كانت تعلم قبل 

 الموضوع لم یناقشوا وسائل دفاع الطاعن، واعتمدوا فقط على مجرد تصریح صادر من الشّخص الذي

 ع(قد أخبر مسیر الشركة السید ) د م(كان وسیطا في البیع بین الطرفین والذي ذكر بأنّ البائع الطاعن 

 ، وبذلك فإنّ قضاة الموضوعبأنّ الأنبوب لا یشكل عائقا وأنّ شركة سونلغاز قد سمحت لھ بالبناء) م

 من القانون86یبحثوا في العناصر المكونة للتدلیس للتأكد من توفرھا وبذلك أساءوا تطبیق المادة 

  .المدني

 .المطعون ضدھا أكدت في مذكرتھا الجوابیة رفض الطعن لعدم سداد الوجھین المثارین :حیث أنّ

 الموضوع لم یسیئوا تطبیق القانون، وأنّھم سببواأوارق الملف تبّین أنّ قضاة مراجعة  لكن حیث بعد 

 قضائھم تسبیبا كافیا إذ ثبت أمامھم أنّ المطعون ضدھا اشترت القطعة الأرضیة من البائع بموجب وثیقة

 لأجل تشیید وحدة صناعیة لإنتاج الدقیق، وبعد إبرام ھذا العقد وعند1997/11/23رسمیة مؤرخة في 
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 أخبرتھا شركة سونلغاز بموجب إرسالیة، بأنّھ لأسباب وقائیة وأمنیة لا یجوزتحضیر ملف رخصة البناء 

 75لھا القیام بالبناء على القطعة الأرضیة إلا بمراعاة بعض الشروط منھا الابتعاد عن الأنبوب بمسافة 

 .متر

 لحیث أنّ جوھر عیب التدلیس أن تكون الوسیلة المستعملة من طرف المدلس مؤثرة إذ بسببھا یقب

 طمأن مسیر الشركة بأنّ الأنبوب لا) د م(العقد وقد ثبت لقضاة الموضوع أنّ البائع ابرام المتعاقد معھ 

  .یشكل عائقا أثناء البناء وأنّھ تأكد من ذلك لدى المصالح المختصة

الموضوع  العقد وبالتالي فإنّ قضاةإبرام حیث أنّ ھذا التّصریح ھو الذي أدى بالمطعون ضدھا إلى 

الأمر لما  تجوا عن صواب بأنّ البائع قد ارتكب فعلا تدلیسا في حق الشركة التي لو عرفت حقیقةاستن

 يلما قضوا بإبطال العقد، وبالتال أبرمت العقد، ومن ثم فإنّ قضاة الموضوع كانوا على حق

 .فالوجھین المثارین من قبل الطاعن غیر سدیدین مّما یستوجب رفض الطعن

 :لھذه الأسباب

 :المحكمة العلیاقررت 

  قبول الطعن شكلا ورفضھ موضوعا وتحمیل الطاعن المصاریف القضائیة

جانفي سنة  ووقع التّصریح بھ في الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ السابع عشر من شھرالقرار بذا صدر 

  .ألفین وواحد من قبل المحكمة العلیا

 

   القضائي القرارالتعلیق  على  

   ةیریضحتلا ةلحرملا - 1-

 :الوقائع

) م ع(والمشتریة شركة الحبوب الذھبیة الممثلة من طرف مسیرھا ) د م(عقد بیع بین البائع تم إبرام  -

 .لقطعة أرضیة لأجل تشیید وحدة صناعیة لإنتاج الدقیق

  23/11/1997بیع بموجب وثیقة رسمیة مؤرخة في تم ال -

الأنبوب لا  بأنّ) ع م( طمأن مسیر الشركة السید) د م( تواجد أنبوب غاز على الأرض، غیر أنّ البائع  -

قد سمحت لھ  یعیق البناء على الأرض وأنّھ تأكد من ذلك لدى المصالح المختصة، كما أنّ شركة سونلغاز

 بالبناء

 بعد إبرام العقد وعند تحضیر ملف رخصة البناء، بعثت شركة سونلغاز إرسالیة إلى شركة الحبوب -

بمراعاة  نیة لا یجوز لھا القیام بالبناء على القطعة الأرضیة إلاالذھبیة أخبرتھا فیھا بأنّھ لأسباب وقائیة وأم

 .متر75بعض الشروط الأمنیة منھا الابتعاد عن الأنبوب بمسافة 

  حول صحة العقد) د م(وقوع نزاع بین شركة الحبوب الذھبیة والبائع  -

 :الإجراءات- 

 :على مستوى المحكمة

محكمة  أمام) د م(دعوى ضد السید ) ع م(مسیرھا  رفعت شركة الحبوب الذھبیة الممثلة من طرف-
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 .سیدي أمحمد تطالب فیھا بإبطال عقد بیع القطعة الأرضیة

 

 أصدرت محكمة سیدي أمحمد حكما یقضي بقبول الدعوى شكلا، وفي1998/06/26بتاریخ  -

 بمبلغبأن یرجع للشركة الثمن المقدر ) د م(الموضوع إبطال عقد بیع القطعة الأرضیة وإلزام 

 1.دج كتعویض عن الأضرار التي أصابتھا50.000,00دج زائد 1.500.000,00

 :على مستوى المجلس القضائي

 .الحكم أمام مجلس قضاء الجزائر) د م(استأنف 

 .أصدر مجلس قضاء الجزائر قرارا یقضي بتأیید الحكم1999/03/31بتاریخ 

 على مستوى المحكمة العلیا

  21/07/1999:العلیا بتاریخ ر أمام المحكمة بالنقض في القرا) د م(طعن -

 أصدرت المحكمة العلیا قرارا یقضي بقبول الطعن شكلا ورفضھ موضوعا2001/01/17بتاریخ 

  القضائیة  المصاریفوتحمیل الطاعن  و

 :الإدعاءات

 :یدعي الطاعن ما یلي

 دام أنّ مسیر الشركةسوء تطبیق القانون حیث أنّ قضیة الحال لا تتوفر فیھا شروط التدلیس ما  -

 قد عاین القطعة الأرضیة وشاھد أنبوب الغاز الذي كان فوقھا لكنھ لم یبد أي تحفظ) ع م(السید 

 قبل التّوقیع على العقد، ا فمشاھدتھ للأنبوب ینفي بصورة مطلقة استعمال الغش من اولھذ بخصوصھ

 .طرف البائع

 

 مستندات تثبت علم الشركة بوجود الأنبوب غیر أنّھمعدة  للقضاة  قدم  القصور في الأسباب حیث أنّھ -

 شخص الذي كان وسیطا في البیع بینللم یناقشوا وسائل دفاعھ واعتمدوا فقط على مجرد تصریح ا

 شركة وانأنّ الأنبوب لا یشكل عائقا ) ع م(قد أخبر مسیر الشركة ) د م(الطرفین والذي ذكر بأنّ البائع 

 بالبناء، وبذلك فإنّ القضاة لم یتأكدوا من توافر شروط التدلیس مّما یعني إساءتھمسونلغاز قد سمحت لھ 

 .من القانون المدني86لتطبیق المادة 

 :بالنسبة للمطعون ضدھا

 تلتمس رفض الطعن لعدم سداد الوجھین المثارین

 :المشكل القانوني- 

 تدلیس؟ وما ھي الآثارفي ) ع م(ھل وقعت شركة الحبوب الذھبیة الممثلة من طرف مسیرھا 

 المترتبة علیھ؟

 ھل طمأنة البائع لمسیر الشركة بأنّ الأنبوب لا یشكل عائقا تعد حیلة تدلیسیة؟ وھل كانت ھذه

  دافع للتعاقد؟ وھل كانت الشركة ستبرم العقد لو عرفت حقیقة الأمر؟الّ الطمأنة ھي 
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  ةیریرحتلا ةلحرملا: ایناث  

 تحدید الخطة -

 .وقوع الشركة في تدلیس: المبحث الأول

 .الطمأنة حیلة تدلیسیة: الأول المطلب

  الطمأنة جسیمة ومؤثر: المطلب الثاني

 .الآثار المترتبة على التدلیس: المبحث الثاني

 .نسبي للعقدالبطلان ال: المطلب الأول

  .إرجاع الطرفین إلى الحالة الأصلیة: المطلب الثاني

  ةشقانملا

 :مقدمة 

 رضا، حیثالتدلیس كعیب من عیوب ال القرار بموضوعتتعلق القضیة المعروضة من خلال 

 وشركة الحبوب الذھبیة، وكان على القطعة الأرضیة أنبوب) د م(إبرام عقد بیع قطعة أرضیة بین البائع 

 ابرامالعقد، لكن البائع طمأنھا بأنّھ لا یعیق البناء على الأرض، وبعد ابرام غاز شاھدتھ الشركة قبل 

 إلى الشركة إرسالیة من سونلغاز تحوي تحفظات بشأن البناء على العقد وعند الشروع في البناء، وصلت

 الأرض، مّما جعل الشركة ترفع دعوى ضد البائع لتطالب بإبطال العقد للتدلیس مدعیة بأنّ طمأنة البائع

 .لھا بشأن الأنبوب مخالفة للحقیقة

  عاقدین إلى حیل منومن المقرر قانونا أنّھ یجوز إبطال العقد بسبب التدلیس إذا لجأ أحد المت

 .وقوع الشركة في تدلیس: لمبحث الأولا

 التدلیس ھو استعمال طرق احتیالیة من شأنھا أن تخدع المدلس علیھ وتدفعھ إلى التّعاقد وھو

 من86التي تؤدي إلى قابلیة العقد للإبطال ،وقد نص علیھ المشرع في المادة  الرضا عیب من عیوب

 طال العقد للتدلیس إذا كانت الحیل التي لجأ إلیھا أحد المتعاقدینیجوز إب:"القانون المدني بقولھ

 .أو النائب عنھ من الجسامة بحیث لولاھا لما أبرم الطرف الثاني العقد

 سكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أنّ المدلس علیھ ما كان لیبرم العقد لولویعتبر تدلیسا ا

 ."علم بتلك الواقعة أو ھذه الملابسة

 ركن مادي وھو استعمال طرق احتیالیة، وركن: التّدلیس طبقا لھذا النّص یجب أن یتوفر بركنیھف

 من شخصي وھو أن تبلغ ھذه الحیل حدا من الجسامة، بحیث لو علم بھا المدلس علیھ لما أبرم العقد، وأن

تدلیسیة؟  قضیة الحال حیلاشأنھا التأثیر على المتعاقد معھ ودفعھ إلى إبرام العقد، فھل استعمل البائع في 

 تكون مؤثرة بحیث تدفع لوھل كانت ھذه الحیل جسیمة ومؤثرة یترتب علیھا قابلیة العقد للإبطا

 .بالمدلس علیھ إلى التعاقد

 الطمأنة حیلة تدلیسیة: المطلب الأول

 حتى یتوصل القاضي إلى معرفة ما إذا كانت الشركة قد وقعت في تدلیس یجب أولا أن یتأكد من

 .توفر الرّكن المادي فیھ، وھو استعمال طرق احتیالیة من قل البائع
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 فالطرق الاحتیالیة ھي كل الوسائل والمظاھر الخداعة التي تحمل المدلس علیھ على التعاقد، ولا

 مزورة بل مجرد الكذب یعتبر تدلیسیا كما لا یشترط في الحیلكأوراق یشترط في الحیل أن تكون مادیة 

 سكوت العمديالتعتبر تدلیسا، فكتمان الحقیقة وإیجابیة بل حتى المواقف السّلبیة قد أن تكون  عنھا

 .رغم من أنّھ موقف سلبي إلا أنّھ یعتبر تدلیسا إذا كانت الواقعة المراد كتمانھا حاسمة في العقدالب

 أرضا للبناء إلى شركة الحبوب الذھبیة، وكان على الأرض) د م(وفي قضیة الحال باع السید 

 أنبوب غاز لا یمنع البناء علیھا ولكن یعیقھ، لكن البائع طمأن الشركة بأنّھ لا یعیق البناء من جھة،

 ومن جھة أخرى سكت عن واقعة حاسمة في العقد وھي أنّ البناء لا یمكن أن یتم على الأرض إلا

  راءعقد كما أنّھ بعد شمتر فلو علمت الشركة بھذه الواقعة لما أبرمت ال75بالابتعاد عن الأنبوب بمسافة 

 الأرض تبین لھا بأنّ طمأنة البائع لھا بشأن الأنبوب مخالفة للحقیقة، مّما جعلھا تعتبر ھذه الطمأنة

 .بمثابة حیلة تدلیسیة دفعتھا للتعاقد

 إذن فقد لجأ البائع إلى حیلة تدلیسیة وھي الطمأنة والسّكوت العمدي عن واقعة حاسمة في العقد

 العقد، وبھذا یتأكد القاضي من توفر الرّكن المادي للتدلیس، لكن ھذا لاابرام ة على وھذا لحمل الشرك

  .شخصي حتى یقوم التّدلیسركن اللیكفي بل یجب أن یتحقق من توفر ا

 الطمأنة جسیمة ومؤثرة: المطلب الثاني

فأمّا   نالمتعاقدی الركن الشّخصي في التدلیس، كما تدل علیھ تسمیتھ یقتضي توفر شروط في نفسیة كلا

عن سوء نیة  المتعاقد المدلس فیشترط فیھ نیة التّضلیل، ومعنى ھذا أن یكون قد لجأ إلى استعمال الحیل

وأمّا المتعاقد المدلس علیھ فیشترط فیھ أن تمس الحیل  ولیس عن غلط وھذا لدفع المدلس علیھ للتعاقد

ومعنى كون  ،أن تكون الحیل جسیمة ومؤثرةویعني ھذا . التعاقد بشخصھ فتؤثر في نفسھ وتدفعھ إلى

ومعنى كون  ،العقد الحیل جسیمة أي أن تبلغ حدا من الخطورة بحیث لو علم بھا المدلس علیھ لما أبرم

  .دالحیل مؤثرة أي أن تؤثر في نفس المدلس علیھ فتدفعھ إلى التعاق

 أنھا بعدم إعاقتھ للبناء،وفي قضیة الحال، اشترت الشركة الأرض وعلیھا الأنبوب لأنّ البائع طم

 متر، وھذه الواقعة كانت حاسمة في العقد ولم75وسكت عن واقعة وجوب الابتعاد عن الأنبوب بمسافة 

 تبما فیھا السّكو(تكن الشركة على علم بھا، لكنّھا لما علمت بھا رغبت في إبطال العقد، فالطمأنة 

 شراءكانت جسیمة، لأنّ الشركة لو علمت بأنّ الأنبوب یعیق البناء لما قبلت ) الحقیقة قول  العمدي عن

 ، مّما یعني أنّ الطمأنة أثرتالأرض شراءالأرض، كما أنّ طمأنة البائع لھا بشأن الأنبوب دفعھا إلى 

 ضف إلى ذلك أنّإذن كانت مؤثرة وھي الدّافع إلى التّعاقد، فالطمأنة في نفسھا وحملتھا إلى التّعاقد، 

 البائع لم یكن لیخفي الحقیقة لو لم تكن لھ نیة تضلیل المشتري، وبھذا یتوصل القاضي إلى توفر الرّكن

 .الشّخصي في التّدلیس

حیلة تدلیسیة  إذن، فبعد النظر في القضیة یخلص القاضي إلى أنّ طمأنة البائع للشركة بشأن الأنبوب ھي

  .یب التدلیس بركنیھجسیمة ومؤثرة، مّما یعني توفر ع

 :لكن للتدلیس شروط یجب على القاضي أیضا التأكد من توفرھا وھي

 .أن یصدر التدلیس من أحد المتعاقدین -

 .وإذا صدر التدلیس من شخص ثالث، یشترط أن یكون المدلس على علم بھ -
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 ئع،والتدلیس في قضیة الحال لم یصدر من شخص ثالث بل صدر من أحد المتعاقدین وھو البا

 .مّما یعني أنّ شروط التدلیس متوفرة، وبالتالي فالشركة وقعت في تدلیس ویحق لھا طلب إبطال العقد

 الآثار المترتبة على التدلیس: المبحث الثاني

 التدلیس ھو عیب یشوب رضا أحد المتعاقدین، ویترتب علیھ البطلان النّسبي للعقد، ولا یترتب

 :العقد لا یكون باطلا بطلانا مطلقا، إلا إذا تخلف أحد أركانھ وھيعلیھ البطلان المطلق للعقد، لأنّ 

  الرّضا، المحل، السّبب والشّكلیة في العقود الشكلیة أمّا إذا توفرت كل أركان العقد ولكن أحد المتعاقدین

 ، والاستغلال، ترتبالإكراهشاب رضاءه عیب من عیوب الرّضا وھي نقص الأھلیة، الغلط، التدلیس، 

في العیب،  لعقد البطلان النّسبي فقط، أي قابلیة العقد للإبطال أو للإجازة من طرف المتعاقد الواقععلى ا

 فإذا اختار ھذا الأخیر الإبطال رجع كل من الطرفین إلى الحالة الأصلیة

  

  البطلان النّسبي للعقد: المطلب الأول

 لتوفر كل أركانھ، غیر أنّظرا نموجود وقائم ) ع م(و) د م(في قضیة الحال، العقد المبرم بین 

 .قد شاب رضاءه عیب التدلیس فصار العقد قابلا للإبطال) ع م(مسیر الشركة السید 

 فالبطلان النّسبي للعقد لا یعني أنّ العقد غیر موجود وإنّما العقد یكون قائما نظرا لتوفر كل أركانھ

 .ولكّنھ معیب بعیب من عیوب الرّضا

 مصلحة المتعاقد الذي وقع في العیب إن شاء طلب إبطالھ وإن شاءویشرع طلب إبطال العقد ل

 من القانون المدني التي 99أجازه، ولیس للمتعاقد الآخر أي حق في طلب الإبطال، وھذا طبقا للمادة 

 إذا جعل القانون لأحد المتعاقدین حقا في إبطال العقد فلیس للمتعاقد الآخر أن یتمسك: "تقضي بما یلي

 ."بھذا الحق

 100وإذا اختار المتعاقد الواقع في العیب الإجازة صح العقد وظل قائما ومنتجا لآثاره طبقا للمادة 

 "الضمنیة  أوالصریحة  یزول حق إبطال العقد بالإجازة : "من القانون المدني التي تقضي بما یلي

  .وھذا یعني أنّ القاضيوالبطلان النّسبي للعقد على خلاف البطلان المطلق لیس من النّظام العام، 

 لا یمكن أن یثیره من تلقاء نفسھ، بل على المتعاقد الذي شاب رضاءه أحد العیوب أن یطالب بإبطال

 العقد

 تماما مثل ما حدث في قضیة الحال، حیث طالبت الشركة التي وقعت في عیب التدلیس إبطال

 لكون طلب الإبطال قد اونظرلتدلیس، لتوفر كل أركان وشروط انظرا العقد، وقد حكم لھا القاضي بذلك 

 15جاء في أجل معقول، فلم یتقادم بعد حق الشركة في طلب الإبطال، لأنّ ھذا الحق یسقط بمضي 

 من القانون المدني101سنوات من یوم اكتشاف العیب وھذا طبقا للمادة 10سنة من یوم إبرام العقد و 

  .یةإرجاع الطرفین إلى الحالة الأصل: المطلب الثاني

 یكون العقد القابل للإبطال قائما قبل الحكم بإبطالھ ومنتجا لكل آثاره القانونیة، لكن متى قضي

 بإبطالھ صار كالعقد الباطل بطلانا مطلقا، أي صار منعدما منذ بدایتھ بأثر رجعي ویترتب على ھذا

  العقد، فیرجع البائع الثمنرجوع الطرفین إلى الحالة الأصلیة، أي الحالة التي كانا علیھا قبل إبرام 
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 من القانون المدني التي تقضي بما103للشركة وترجع الشركة الأرض للبائع، وھذا طبقا لنص المادة 

 ."...یعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیھا قبل العقد في حالة بطلان العقد أو إبطالھ: "یلي

 ا ضرر، وقد حكمت لھا المحكمة بتعویضكما یجوز للشركة أن تطالب بتعویض إن كان قد لحقھ

 .دج عن الأضرار التي أصابتھا50.000,00قدره 

 :الخاتمة

الحكم  الة التي كانا علیھا قبل العقد ولما حكم القاضي بإبطال عقد البیع مع إرجاع الطرفین إلى الح

 العلیا لما ، وتبعا لذلك فقد أصابت المحكمة طبق صحیح القانون  للشركة فإنّھ یكون بذلك قد  بتعویض

 .رفضت الطعن

 

 

 

 

  

  

 

 




